شكرا السيد الرئيس، وأقدم لسعادتكم التهنئة والتقدير لإدارتكم الناجحة لهذه الحلقة الهامة من حلقات المؤتمر والمتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والدولي. 
ويود وفد المملكة العربية السعودية في هذه النبذة أن يوضح بعضا من جهود المملكة لتطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تعتبر جزءا من الجهود الواسعة لرعاية كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم وضمان المساواة لهم مع بقية أفراد المجتمع وكفالة الحياة الكريمة المستقرة لهم.

والمملكة العربية السعودية كانت في طليعة الدول التي انضمت لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري التابع لها (في شهر  يونيو 2008 م )، وذلك انطلاقا من إيمانها بالأهداف الخيرة للإتفاقية وحرصها على تعزيز كل ما من شأنه تقديم العون وتكريس المساواة لهذه الفئة الغالية من المجتمع . 

واسمحوا لي في هذا العجالة أن أقدم نبذة موجزة عن النظام الشامل الذي ينظم جميع شئون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وهو نظام رعاية المعوقين الصادر بموجب المرسوم الملكي  رقم م / 37 وتاريخ 23 / 9 / 1421هـ الموافق 20 / 12 / 2000م ، والذي شارك في وضع مشروعه مجموعة من الخبراء والاستشاريين السعوديين والعالميين بالإضافة لعدد من المختصين من ذوي الإعاقة، حيث يكفل هذا النظام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات تجاههم في جميع المجالات الصحية والتعليمية والوظيفية والثقافية ، بالإضافة للخدمات التكميلية التي تشمل تهيئة وسائل المواصلات العامة ومنحهم تخفيضات لاستخدامها وتقديم الرعاية المنزلية لهم وتوفير ما يحتاجونه من أجهزة مساعدة ، كما يحث على  تقديم قروض حكومية ميسرة لذوي الإعاقة لبدء أعمال مهنية وتجارية تناسب قدراتهم ، وأن يتم إعفاء جميع الأجهزة والأدوات الخاصة بهم من الرسوم الجمركية ، وينص على إنشاء مجلس أعلى لشئون المعوقين يرسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وينظيم شئون المعوقين بما فيها متابعة تنفيذ هذا النظام وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ، واقتراح قواعد تقديم المعونات والمزايا لمالية لذوي الإعاقة والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين ، وإصدار لائحة قبول التبرعات والهبات وقواعد عمل صندوق رعاية المعوقين ، وأن يرفع المجلس الأعلى تقريرا سنويا لرئيس مجلس الوزراء عن أعماله وعن أوضاع المعوقين في المملكة وما يقدم لهم من خدمات وما يواجهونه من صعوبات ، ويرتبط المجلس برئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته وزراء الوزارات المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة (العمل والشئون الاجتماعية والصحة والتربية والمالية والاقتصاد الوطني والتعليم  العالي والشئون البلدية والقروية)، ويضم المجلس في عضويته شخصين من ذوي الإعاقة وبعض رجال الأعمال المهتمين والمختصين بشئون الإعاقة.

وقد أدركت حكومة المملكة مبكرا الدور البناء والفاعل للمنظمات غير الحكومية في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة فقدمت لهذه المنظمات الدعم المالي والمعنوي وشجعتها على القيام بدور أكثر فاعلية في مجالات عملها المرتبطة بالإعاقة ، ويكفي هنا الإشارة أن عددا من هذه المنظمات منها مثلا جمعية الأطفال المعاقين تجاوزت الخمسة وعشرين عاما منذ إنشائها وأصبح لديها الكفاءات و الخبرة للقيام بمهامها في هذه المجالات على أكمل وجه . كما شجعت الحكومة الجهات الحكومية على التعاون مع هذه المنظمات حيث يقوم حاليا عدد من المستشفيات الحكومية في جميع مناطق المملكة بدراسة موسعة عن نسبة الإعاقة وأسبابها الجينية والوراثية والمكتسبة ، خاصة بين المواليد الجدد والأطفال ، وبالتعاون مع إحدى الجهات غير الحكومية المعنية بشئون الإعاقة وهي "مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة" .

وتمنح الحكومة مساعدات مادية ثابتة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن تمنعهم الإعاقة عن العمل ولأولياء أمورهم لمساعدتهم على تغطية تكاليف معيشتهم ورعايتهم ،كما تمول بالكامل جميع مراكز التأهيل والعلاج المرتبطة بالإعاقة بكافة أشكالها، وتقدم الدعم المادي والفني والإعفاءات للمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه المجالات . وتحوي العديد من أنظمة المملكة بنودا تنص على تقديم التسهيلات والعون لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تلزم الأنظمة السعودية شركات القطاع الخاص بتوظيف نسبة من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقدم لها الدعم بهذا الخصوص ، وتنص الأنظمة السعودية المتعلقة بالبناء على ضرورة جعل المباني الحكومية والعامة والمجمعات التجارية صالحة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية المعمول بها . وتتابع الجهات الحكومية المعنية مدى تنفيذ هذه الأنظمة ونجاح تطبيقها من خلال لجنة تنسيق خدمات المعوقين والمشكلة بقرار مجلس الوزراء، والتي تضم في عضويتها ممثلين لجميع الوزارات الحكومية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين للقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ذات العلاقة ، بالإضافة لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان فاعلية أكبر لعمل اللجنة . وإلى جانب هذه اللجنة فإن هناك جهات حكومية وأهلية عديدة تشارك في تعزيز الأنظمة المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان المساواة لهم منها هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان . 

وتولي المملكة أيضا اهتماما كبيرا لتعزيز تعاونها مع بقية المجتمع الدولي على المستويين الإقليمي والدولي ، ضمن بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الاتفاقيات ذات العلاقة، لتطوير النظم المرتبطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات ورفع كفاءة أداء الأجهزة المناط بها تقديم هذه الخدمات . والمملكة عضو في العديد من المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشارك في هذا السياق في كثير من الفعاليات الدولية على المستويين الحكومي و غير الحكومي . 

وشكرا لكم السيد الرئيس ،،،

فهـ الرويلي 6/2011
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